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Abstract 

This study examines the approaches of scientists about the behavior of the text, where  

there were three schools, a school speakers, and the Hanafi school, university and          

school, and discuss the views of scholars in these schools, and a comparative study 

of the behavior of the text and examples, and conclusion  .                                                  
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لأنبياا   لى أشرف االحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صلي وسلم وبارك ع
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

حدانياة،  نور والوانزل الله النور والهدى على هذه الأرض لإخراج الناس من الظلمات إلى ال
والعبااد،   ه والكاون م نبراس البشرية في شؤونهم، فنظم علاقة العبد مع خالقفكان هذا الدين العظي

لوقااعع  لإحكام لافاتسم بصفات تفرد بها، فكان رسالة صالحة لكل زمان ومكان، قادرة على إيجاد 
ن القياس، لتكوفالإجماع فالمستجدة، فكانت تتنوع المصادر في الشرع من القران الكريم فالسنة النبوية 

 لمصادر ملاذ المجتهد للنظر والبحث والاستنباط.هذه ا
ذا المصادر  ا كان لهوالقياس من مصادر التشريع لذا لا بد من البحث فيه والتعمق في بحره، ولم
سلك العلة ان بحث مأركان وشروط ومنها العلة، لذا من المهم البحث فيه، ليس على الإطلاق، لذا ك

 "النص".

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 5 

 سة المتكلمين في مسلك النص؟ما هو منهج مدر .1
 ما هو منهج مدرسة الحنفية في مسلك النص؟ .2

 ما هو منهج مدرسة الجامعة في مسلك النص؟ .3

عناد   ن القيااس علم أجد دراسة متخصصة في مسالك العلة إنما تم الحديث عنها أثنا  الحيث 
 كرهم.ذج العلما  الذين تم ولم أجد كتابا أو بحثا تحدث عن مناه ،الحدينث عن العلة

 وستكون خطة البحث كما يأتي:
 تمهيد

 المبحث الأول: منهج العلما  في مسلك النص:
 المطلب الأول: منهج العلما  في مدرسة المتكلمين في مسلك النص.

 المطلب الثاني: منهج العلما  في مدرسة الحنفية في مسلك النص.
 الجامعة في مسلك النص.المطلب الثالث: منهج العلما  في مدرسة 

 المبحث الثاني: مناقشة أرا  العلما  في مسلك النص:
 المطلب الأول: مناقشة مناهج العلما  في مدرسة المتكلمين في مسلك النص.

 المطلب الثاني: مناقشة مناهج العلما  في مدرسة الحنفية في مسلك النص.
 عة في مسلك النص.المطلب الثالث: مناقشة مناهج العلما  في مدرسة الجام

 المبحث الثالث: دراسة مقارنة في مسلك النص وأمثله عليه:
 المطلب الأول: دراسة مقارنة في مسلك النص.

 المطلب: أمثلة على مسلك النص.

مسالك   وليين فيومما يود لفت الانتباه إلى إن هذا البحث خطوة بسيطة في بيان منهج الأص
 وع إلى رأي خمسة عشر أصولي.النص، وذلك بالرج

محمد وعلى  ين سيدناوأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسل
 لرجيم.لشيطان اااله وصحبه أجمعين، فأن أصبنا فمن العلي الكريم وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن 
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 ة.م المراد منها إثنا  القرا سنعرض في هذا البحث لمصطلحات لا بد من توضيحها ليفه
هو منطق كلي يحكم العمل العلمي، ويوجهه منذ إن يكون فكرة، حتى يصير  المنهج )بشكل عام(: 

 .1بناً  قاعماً، اعتماداً على أصول وقواعد تشكل في مجملها نسقاً متكاملًا

(، هو العلام  ويقصد بهم علما  أصول الفقه، ويقصد بأصول الفقه وهو )مركب إضافي الأصوليون: 
 .2بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه

"إما الفقه فهو معرفة الإحكام الشرعية، وإما أصوله فهي أدلته، وقد قيل معرفة إحكاام أفعاال المكلفاين    
 .3الشرعية دون العقلية وهي تكملة للأول وقريب منه، فإما الدليل فهو الموصل بصحيح النظر إلى المدلول

يلية لاساتنباط  دلة التفصين السابقين نرى إن الأصولي يجب إن يكون عنده من العلم، بالأوبنا  على التعريف
 ينهم. بلفة فيها الإحكام من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وغيره من الأدلة المخت

 .4يقصد به: إثبات حكم معلوم في معلوم أخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت القياس: 

وهي لغة تطلق على معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار ويسمى المرض علاة لأناه    العلة: 
بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف، وقيل هي ما يتوقف عليه وجود الشي  ويكون خارجا ماؤثرا  

التغيير في الأجزا  الثمانية إذا كان في  فيه، وتطلق العلة في الشرع على ما يجب الحكم به معه، والعلة في العروض
 .6، وقيل العلة هي المعنى الجالب للحكم5العروض والضرب

 .8، "فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم7طرق معرفة العلل في الشرع أما مسالك العلة فهي:
لأجل ذلك المعنى،  )ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام النص لغة هو: 

فإذا قيل أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي كان نصا في بيان محبته، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، 
 .9 وقيل ما لا يحتمل التأويل(

)والمراد بمسلك النص ما دل على العلية من نص كتاب أو سنة سوا  كان صريحا وهو ما  مسلك النص:
 .10 ريح وهو ما لزم من مدلول اللفظ(دل بوضعه أو غير ص
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وهي مدرسة جمهور الأصوليين، وسميت بهذا الاسم إماا لان أكثار الماؤلفين      -1
سالكين لها من علما  الكلام، أو لأنهم اتجهوا نحو إثبات القواعد الأصولية والمبادئ العامة من غاير التفاات إلى   ال

مخالفتها لفروع المذاهب أو موافقتها لها، فما أيدته الحجج والدلاعل من القواعد أيدوه، وما خالف ذلاك نفاوه،   
 .11الفقهية لا خادمة لهافكانت قواعدهم طريقاً للاستنباط وحاكمة على الفروع 

هي طريقة يراعى فيها الفروع المذهبية والمساعل الفقهية المنقولة عن أعمتهم للقواعد   -2
التي كانوا بصدد تقريرها، وإذا كانت القاعدة الأصولية يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق 

 .12ا أن أعمتهم سلكوها في اجتهادهم وتفريع المساعل الفقهية وإبدا  الحكم فيهمعه، فكأنهم دونوا القواعد التي ظنو

ظهرت متأخرة، وتقوم على الجمع بين الطريقتين حيث تعنى بتحقياق القواعاد     -3
لى نحو الأصولية والبرهنة عليه مثل طريقة المتكلمين، كما عنيت بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها ع

 .13ما فعلته الحنفية

 

ام رح رأي إمسنتناول الحديث حول النص عند المتكلمين وذلك من خلال خمسة مطالب في كل مطلب نط
 فيه، على النحو الأتي:

 .14نصبه الأدلة والإعلام رأي الجويني أن مسلك النص هو دلالة كلام الشارع في

   )7)الحشر: چ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ كقوله تعالى:  النص الصريح على العلة، .1
 النص غير الصريح على العلة. .2
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لي للحديث عن مسلك النص في الباب الثاني من كتابه المستصافى: "في طرياق إثباات علاة     تطرق الغزا
 .17الأصل"

يبين الغزالي إن جملة الأدلة ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط، وبإثبات العلة يكون بأدلة 
 .18أو من الإيما  أو من التنبيه قنقلية وذلك إنما يستفد من صريح المنط

والصريح أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكي لا يكون كذا وما يجاري  
 .19مجراه من صيغ التعليل

ه الغزالي إلى قضية مهمة وهي أن هذه الصيغ للتعليل لا تعتبر إلا إذا دليل على انه ما قصد التعليل فيكون بون
 .20مجازاً

لة كقوله تعالى: "إذا" أو " الفا " ومنه إن يفصل الشارع بين قسامين بوصاف   إما بالنسبة للإيما  على الع
 .21ويخصه بالحكم

إما القسم الأخير فهو التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها، بصيغة الجزا  والشارط وبالفاا  هاي    
 .22للتعقيب والتسبب

"إما ما رتب على غيره بفا  الترتيب وصيغة الجزا  والشرط فيدل علاى إن المرتاب    فكان جوابه كما يلي:
عليه معتبر في الحكم لا محال، فهو صريح في أصل الاعتبار، إما اعتباره بطريق كونه عله أو سبباً متضمناً للعلة بطريق 

نده بسبب أخر أو يفيد الحكم مع تجرده حتى يعم الحكم المحال أو يضام  الملازمة والمجاورة أو شرطاً يظهر الحكم ع
إليه وصف أخر، حتى يختص ببعض المحال فمطلق الإضافة من الألفاظ مذكورة ليس صريحاً فيها ولكن قد يكاون  

 .23ظاهراً من وجه ويحتمل غيره، وقد يكون متردداً بين وجهين فيتسع فيه موجب الأدلة
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ذكر البيضاوي مسلك النص في فصل " النظر في مباحث العلة، وتحدث عن الطرق الدالة على العلية، وماا  
 .24يبطل العلة أقسام العلة"

 وقولاه  (، 7)الحشر: چ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ في الفي  قوله تعالى  -النص القاطع: .1
 .26: إنما نهيتكم من اجل الدافة"، وقوله 25"إنما جعل الاستئذان للبصر"

(، 78)الإسرا :  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  هو اللام كقوله تعالى:-النص الظاهر: .2

الأعاراف:  چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ تعال:  فان أعمة اللغة قالوا: اللام للتعليل، وفي قوله

 .27وقول الشاعر: لدوا لموت وابنوا للخراب.... لعاقبة مجازاً"(، 179)
، اغسلوه بما  وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فانه يبعث ياوم  )وإن( مثل قوله 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ، والبا  مثل قوله تعالى: 29فات، أنها من الطوافين عليكم والطوا، وقوله 28القيامة ملبياً

 .30(159) :آل عمرانچ  ٺ

وقد شرح الأصفهاني ما أورده البيضاوي وركز على إن النص هو ما يدل على علية الوصف دلالة بحساب  
 .31الوضع

علياة  ووافق الأصفهاني البيضاوي في إن النص يقسم إلى قسمين إما على سبيل القطع: بان لا يحتمل غير ال
 .32احتمالًا مرجوحا

والنص القاطع هو إن يذكر العلة بلفظ لا يقصد به غير العلة، مثال ذلك: كي ولأجل وضعتا للعلية فلام   
 . 33تحتمل غيرها

كما أن النص الظاهر على ثلاثة: الأول "اللام" وقد ترد لغير العلية فإنها قد تكون للعاقبة مجازاً، والثاني: "إن" 
 .34 ذكرها البيضاوي في بيان العلية فيها، والثالث "البا "وشرح الأمثلة التي

"البا " لغير العلية وأمثلتها أكثر من إن تحصى فتكون دلالتاه علاى   و كما ذكر الأصفهاني أن كل من "إن"
 ، وقد طابق الأصفهاني كلام البيضاوي في كون النص مسلكاً من مسالك العلة بأقسامه.35العلية ظاهرة لا قطعية

 : منهج الرازي في مسلك النص:رابعاً
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طرح الرازي مسلك النص في الباب الأول تحت عنوان "الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"، وباين  
إن عددها عشرة، وجعل الرازي النص الطريق الأول، وقد عرفه بأنه: "ما تكون دلالته على العلية ظااهرة ساوا    

 .36كانت قاطعة أو محتملة
 

چ قوله تعالى: ل كذا، كما يكون صريحاً في المؤثرية مثل قولنا: لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأج  .أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 .)٣٢)المائدة: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
)اللام، إن، البا ( مثال اللام فكقولنا ثبت لكذا كقولاه    .ب
: أنهاا مان   إما مثال "إن" كقولاه  (، ٥6): الذااياا  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ تعالى: 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ، وثالثها "البا " كقوله تعاالى:  37الطوافين عليكم والطوافات

 .38 (4)الحشي:  چڀ   ڀ  

رازي على من قال إن اللام ليست صريحة في العلية وذكر أدلتهم: الأول أنها تدخل على العلة، فيقال: ورد ال
ٱ  چ ثبت لعلة هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكراراً، الثاني: قوله تعاالى:  

ن ذلك غرضاً، وقاول  وبالاتفاق لا يجوز إن يكو  (١٧9)الأعذيا:: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
الشاعر:لدوا لموت وابنوا للخراب...وليست اللام هاهنا للغرض، والرابع: يقال "أصلي لله تعالى" ولا يجوز إن تكون 

 .39ذات الله غرضاً
ورد عليهم الرازي بان أهل اللغة صرحوا بان اللام للتعليل وقولهم حجة، وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها 

 .40مجاز في هذه الصور
كما أن "البا " للإلصاق وذات العلة ولما اقتضت وجود المعلول، حصل معنى الإلصاق هناك فحسن استعمال 

 .41البا  فيه مجازاً
ولقد أضاف القرافي في شرحه للمحصول "لا نسلم هذه دلالة قاطعة لاحتمال المجاز والإضمار والاشاتراك  

، إنما هذه ظواهر غير أنها اظهر من غيرها، لا سيما والرازي قد وغير ذلك من الأمور القادحة في إفادة الألفاظ القطع
 .42سلم أنها غير قاطعة وهي موجودة في قولنا: لأجل كذا"
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وبين القرافي في الصيغ التي ذكرها الرازي أن "اللام" تدل على العلياة في حاين أو تكاون لام العاقباة     
عليل بل للاختصاص، أي هذا المعلول مختص بهذه العلاة دون  والصيرورة، وان الأمثلة التي ذكرها في اللام ليست للت

 .43غيرها وكذلك في بقية المثل التي ذكرها
وذكر القرافي إن اللام لها سبعة معان: الملك، والاستحقاق، الاختصاص، التشريف، الذم، التعليال ولبياان   

، فضلًا عن الصراحة، لأن المشترك مجمل السرف، وإن كان إطلاق اللام بطريق الاشتراك على هذه المعاني، فلا دلالة
 .44وان كانت حقيقة في التعليل مجازاً في غيره بالقراعن استقامت الصراحة

، وفعل الأمال مان   45إما بالنسبة لصيغة "إن" فرأى القرافي أن لها سبعة معان: التأكيد والتعليل، وبمعنى نعم
، والسابع: إن قاعم أي إن 48فعل لجماعة المؤنث من الأنن، و47وفعل ماض مبني لما لم يسم فاعله من الأنين 46الأنين

 .49أنا قاعم
 .50إما البا  فقد ذكر القرافي أن لها خمسة معان: الإلصاق، التعليل، المصاحبة، الاستعانة، بمعني في

انٍ مع كما إن للام حوا بذلك،الرأي المحتار: بعد هذه المناقشة نرى إن اللام تفيد العلية، لأن أهل اللغة صر 
 أخرى كالاختصاص والملك والاستحقاق.

 

ذكر الامدي مسلك النص بعد مسلك الإجماع في الباب الثاني في مسلك إثبات العلة الجامعة في القيااس،  
 فقال: "المسلك الثاني هو النص الصريح وهو إن يدل دليل من الكتاب والسنة على التعليل بلفظ موضاوع لاه في  

 .51اللغة، من غير احتياج إلى نظر واستدلال"

و السابب  علة كاذا أ ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سبباً للحكم الفلاني، وذلك كما قالوا ال 
 كذا.

 ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام والكاف ومن وإن والبا . 
ي أن هذه الصيغ الصريح في التعليل، وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل إلا أن يدل الدليل على ووضح الامد

 .53أنها لم يقصد بها التعليل فتكون مجازاً فيما قصد بها
كما أكد أن علة الفعل ما يكون باعثاً على الفعل، وهي الأشيا  التي تصلح أن تكون بواعث، وجعل الإيما  

 .54ثاًوالتنبيه مسلكاً ثال
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 12 

تطرق الجصاص لمسالك العلة في باب "في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل معلولًاا"، فاذكر   
أحد وجهين إما الجصاص: "قد يعلم الأصل معلولًا باتفاق القاعسين على انه معلول، لأنه حينئذ يكون القول فيه من 

 .55قول نفاة القياس في نفي العلة أو قول مثبته في إثباتها"
قال الجصاص بالقياس ورد على نفاته، كما بين انه قد يثبت الأصل معلولًا بالتوقف على العلة وبفحاوى  

 .56النص وبالاستدلال عليه
التفاضل في الأصناف الساتة،  وقد فصل الجصاص فرأى إن ما ثبت معلولًا باتفاق القاعسين، فهو خبر تحرير 

، وضارب لاذلك   )٧)الحشذي:  چ  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ وما ثبت معلولًا بالتوقيف كقوله تعالى 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم  الأمثلة، إما القسم الأخر فقال: " وما يعلم بفحوى النص كقوله 

من الذي ماتت فيه الفارة، ورأى الجصاص إن منها ما يستدل على كونه معلولًا ، وكذلك في الس57إذا كان يدا بيد
 .58بدلاعل الأصول، نحو انتفاض الطهارة بخروج البول وامتناعه بخروج العرق

 ثانياً: السرخسي ومسلك النص:
بد  ذكر السرخسي عددا من مسالك العلة في كتابه تحت عنوان "في التعليل الأصول" فقال السرخسي: "لا

من قيام دليل يدل على كون النص معلولًا في الحال فإن استدلال من يستدل من أصحابنا على كون الحكم الثابت 
فيهما معلولًا بأن الأصول في الأصل معلومة لا يكون صحيحاً حتى يثبت بدليل إن النص الذي فيهماا معلاول في   

 .59الحال
في الأصل على كونه معلولا في الحاال، لان النصاوص   وبين السرخسي أن الحنفية شرطوا أن يقوم الدليل 

نوعان: معلول وغير معلول، والمصير إلى التعليل في كل نص بعد زوال هذا الاحتمال، وذلك لا يكون إلا بادليل  
 .60يقوم في النص على كونه معلولا في الحال

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ           ڳ    چ وبعد ذلك رأى إن تعليل النص قد يكون تارة بالنص نحول قوله تعاالى:  

: عندما سئل عن فأرة سقطت في سمن فقاال:  ، وقد يكون بفحوى النص كقول الرسول )٧)الحشذي: چ  ں
، وفي هذا إشارة إلى أنه معلول بعلة مجاورة النجاسة إياه، وقد يكون 61 )القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم(

ا ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت : )لا إنمبالاستدلال بحكم النص كقوله 
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، وقد يكون على اتفاق القاعلين بالقياس على كونه معلولًا فعند وجود شي  مان  62 فاغسلي عنك الدم ثم صلي(
 .63الأدلة في النص سقط اعتبار احتمال كونه غير معلول

 

قااعلين  ها بين الك العلة تحت فصل تعليل الأصول حيث بين أن الأصول مختلف فيتحدث البزدوي عن مسال
 بالقياس والأصول هي ثلاثة "الكتاب والسنة والإجماع".

قال البزدوي: "قال بعضهم هي غير شاهدة أي غير معلولة إلا بدليل وقال بعضهم هي معلولة بكل وصف 
 .64بد من دليل مميز، وهذا أشبه بمذهب الشافعييمكن إلا بمانع، وقال بعضهم هي معلولة لكن لا 

وقد مال البزدوي إلا أنها معلولة غير شاهدة إلا بمانع ولا بد من دلالة التمييز، ولا بد قبل ذلك مان قياام   
 .65الدليل على أنه للحال شاهد

 
حكم في  ووضح البزدوي أن النص نوعان: معلول وغير معلول فيصير الاحتمال واقعاً في نفس الحجة، وان

معلول فلا يسمع منا الاستدلال بالأصل، وهو إن التعليل أصل في النصوص بل لا بد من إقامة الدلالة علاى هاذا   
النص بعينه معلول، ودلالة ذلك أن هذا النص تضمن حكم التعيين، وتحدث البزدوي عن الانص في بااب ركان    

. فالعلاة  66يها البزدوي موطن العلة والتعليل في الأصلالقياس هو العلة وطرح في ذلك العديد من الأمثلة التي ذكر ف
 .67إنما تعرف صحتها بأثرها وذلك لا يوجب الفصل

 
 بزدوي.لأصول ال وزيادة في التفصيل في رأي البزدوي، فأننا نورد رأي عبد العزيز البخاري في شرحه

بوصف في النص هاو  حيث ذكر البخاري في شرحه لقول "يجوز في النص"، يدل ذلك على جواز التعليل 
 .68الذي يعلل، فالتعليل بوصف فيه يكون صحيحاً لا محالة

إذا كان ثابتاً به معنى، ويجوز أن لا يكون ذلك المعنى ثابتاً في  –أي النص  –وأضاف مبيناً انه يجوز في غيره 
 .69المحل المنصوص عليه بل يكون في غيره ولكنه من ضروراته

ح دليلًا على العلة، سوا  دل عليها بطريق التصريح بأن يذكر الشارع ورأى أن لا خلاف في إن النص يصل
 .70لفظا من ألفاظ التعليل بأن يقول لكذا أو لعلة كذا أو الأصل كذا أو ما يجري مجراها
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رة تطرق الشاشي لمسلك النص ضمن فصل القياس الشرعي، ولم يتحدث عن مسالك العلة صراحة أو بصو
مستقلة، بل كان ضمن هذا الفصل ولكن أشار إلى العلة في النص فقال: "القياس الشرعي هو ترتب الحكام غاير   
المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص، ثم إنما يعرف كون المعني علاة بالكتااب وبالسانة    

 .71وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط
هو بحثه في العلة المعلومة في الكتاب والسنة، حيث مثل للعلاة   72لك النصوبعد ذلك كان ما يشير إلى مس

ئو   ئو   ئۇ   چ المعلومة بالكتاب، كثرة الطواف فانه جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعاالى: 

كما ضرب مثالَا من السنة حيث بين إن  )٥٨)النذري: چ  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ
حرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلة وهي كثرة الطواف، وضرب مثالًا أخر يبين فيه العلل  أسقط  رسول الله 

بين  )١٨٥)البقذية:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ المنصوصة في الكتاب الكريم كقوله تعال: 
نظرهم مان الإتياان   الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر على الناس ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في 

 بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخر وباعتبار هذا المعنى.
: توضأي وصلي فإنه دم فقد ضرب الشاشي أمثلة ومن ذلك قوله  ةإما بالنسبة للعلل الموجودة في النسخ

 .73عرق وليس بحيض، فجعل انفجار الدم علة فتعدى الحكم بهذه العلة إلى القصد والحجامة
 

بدا الزركشي بطرح مسلك النص في باب مسالك العلة ) أي الطرق الدالة على العلة(، حيث ذكر على أنه 
ثلاثاة  لا يكتفي في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع، بل لا بد من دليل يشهد له في الاعتبار، والأدلة 

 .74أضاف البعض دليل العقلو أنواع: إجماع ونص واستنباط،
لقد بدأ الفصل بالحديث عن المسلك الأول وهو الإجماع على كون الوصف علة إما المسلك الثاني "النص" 
فذكر: "إعلم أن التعليل معنى من المعاني، وأصله أن تدل عليه الحروف كبقية المعاني، ولكن تادل علياه الأسماا     

 .75فعال على الحروف في إفادة المعانيوالأ
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وبين الزركشي من حروف التعليل: كي، اللام، وإذن، ومن، البا  والفا ، ومن أسما  التعليل: اجل، جرا ، 
، ورأى أن الانص يقسام   76علة، سبب ومقتضى ونحو ذلك، ومن أفعال التعليل: عللت بكذا، ونظرت كذا بكذا

 حسب علته إلى صريح وظاهر.
: فرأى انه الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، بل يكون اللفظ موضوعاً  .أ

 .77في اللغة له

وهاذا  ( ٥)القمذي:  چئە  ئو  ئو        ئەئا  ئاچ التصريح بلفظ الحكم: بقوله تعالى:  
 ، وهو أعلاها رتبة.79ىأهمله الأصوليون كما رأ

 لعلة كذا أو لسبب كذا. 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ، كقوله تعالى: 80من اجل أو لأجل، وهو دون ما قبله 

 (.٣٢)المائدة:  چ

 (.٧)الحشي:  چ  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ "كي" كقوله تعالى:  

 الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم، قال: )فلا إذن(، فنهاه رسول الله : "أينقص "إذن": كقوله  
 .81عن ذلك

  ڻ                 ڻ     ں  ں  ڻ  ڻچ ذكر المفعول له فإنه علة للفعل المعلل، كقوله تعاالى:   

 أي لأجل الذكر. )١٧)القمي:  چۀ   
 .82للتعليل أو الإعتبار إلا بعدوهو كل ما ينقدح حمله على غيره إما النص الظاهر فقال: .ب
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 چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ وهي إما مقدرة وإما ظاهرة، لقوله تعالى:  احدها اللام:

 .83اللام في اللغة تأتي للتعليل وتشمل الملك، وإذا أضيفت إلى الوصف تعينت للتعليل ،(٨٧)الإسياء: 
من الصريح أو لا، استشكل ذلك بأنه إما إن يكن المراد بالصاريح ماا لا    واختلاف العلما  في اللام بأنها

يستعمل إلا في التعليل أو ما يكون استعماله في التعليل اظهر، إن كان الأول فليست اللام صريحة في التعليل، لأنهاا  
ا يجوز التمسك به إذا كانات  إما إن كان الثاني فلا يبقى بين الصريح والإيما  فرق، لان الإيما  إنمو تستعمل في غيره

دالته على العلية راجحة على دلالته على غير العلية، وحينذ فلا بد من الفرق بين ما يصير فيه اللفظ صريحاً في العلة 
 .84وعند عدمه يصير إيما  ولم يثبت ذلك

بل بعدها تعليل لما فإنها بمعنى "لأجل" والفعل المستق إما الدلالة الثانية من الظاهر أن المفتوحة المخففة
 .85قبله، نحو إن كان كذا

 .86إن المكسورة ساكنة النون الشرطية والثالث:
 .87"إن" كقوله عليه السلام: "أنها من الطوافين عليكم" والرابع:
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ ، كقوله تعالى: 88"البا " وضابطه إن يصلح غالباً في موضوعها اللام الخامس:

 .)١٣)الأنفال:  چے  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ہہ
 

 الناقة. في المحرم الذي وقصته أن تدخل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدماً، كقوله  (1

 چ  ٿٿٺ  ٺ        ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ )إن تدخل الحكم وتكون العلة المتقدمة كقوله تعاالى:   (2

 فالفا  للجزا . (٢)النري: 

 وقد جعل العلما  البا  والفا  من صراعح التعليل.
وبين الزركشي قول الانباري في الفا  فقال: " الفا  إنما يكون فيها إيما  إلى العلة إذا كاان المبتادأ اسماا    

ۈ  چ له درهم، وقولاه تعاالى:   موصولًا بجملة فعلية أو نكرة موصوفة، فالاسم الموصول نحو الذي يأتيني ف

ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

فما بعد الفا ، من حصول الأجر، ونفي الخوف والحزن مستحق بما قبلها من   (٢٧4)البقذية:  چئە  ئە   
چ  الإنفاق على ذلك الوصف، ويجري مجرى "الذي" الإلف واللام إذا وصلت باسم الفاعال، كقولاه تعاالى:   
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 ،(٣٨)المائذذذذذذذذذدة:  چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
الدرهم بالفعل المتقدم، والشرط سبب  قوالنكرة الموصوفة نحو: كل إنسان يفعل كذا فله درهم، فيدل على استحقا

ان في دخولها إيما  إلى العلة في الجزا  وعلة له، ولهذا دخلت الفا  لأنه للتعقيب والمسبب في الرتبة عقب السبب، فك
وإذا حذفت لم يقتضى اللفظ أن يكون الدرهم مستحقاً بالفعل المتقدم، بل به وبغيره يعدم الفا  المفيدة للتنبيه علاى  

 .90العلة الموجبة للاستحقاق
 وذكر إن دخول فا  التعقيب على المعلول واضح، لوجوب تأخره على العلة، وإما دخولها على العلة فوجهه
إن العلة الغاعبة لها تقدم في الذهن وتأخر في الوجود، أما الفا  للتعليل في أية السرقة من جهة انه رتب القطع علاى  

 .91السرقة بها، فدل على أن السرقة هي السبب
 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ "لعل" كقوله تعالى:  السابع:

 .92، وقيل لقوله "خلقكم"وقيل هو تعليل لقوله اعبدوا( ٢١)البقية:  چ
الزخذي::  چڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   "إذ"،كقوله تعاالى:  الثامن:

(9٣) 93. 

محمذد:  چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ "حتى"، كقوله تعالى:  التاسع:

(٣١)94. 

 ثانياً: تاج الدين السبكي ومسلك النص:
: "وإما قولنا في مسالك العلة: والظاهر كاللام تحدث السبكي عن النص ضمن مسألة "مسالك العلة" فقال

، ذكر مسلك 95الظاهرة فمقدرة، نحو إن كان كذا، فالبا  في كلام الشارع، فالراوي الفقيه، فنغيره، ومنه، إن، وإذ"
 النص بعد مسلك الإجماع وقال لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح.

 فلسبب". صراحته في التعليل مثل "لعلة كذاوجعل السبكي  النص الصريح مقدماً على الظاهر ل
 ذا.لت كذا لكوبين السبكي أن ما يدل على العلية ظاهرا له مراتب: أعلاه اللام لوضوحها فيه فع

، كما أشار السبكي إلى إن كلام الامدي غاير صاحيح في إن   96ويأتي في المرتبة الثانية: البا  والثالثة الفا 
،والحق مساواتهما لعدم احتمال تطرق ناحية التعليل اقوي من الوارد في كلام النبي الوارد في كلام الله تعالى من 

الخطأ فيهما، فلذالك عبر بالشارع ليشمل الله تعالى ورسوله 
97. 
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وقد ذكر حسن بن محمد العطار في حاشيته جمع الجوامع للسبكي موضحاً، أن النص الصريح لا يحتمل غير 
يحتمل غير العلية احتمالًا مرجوحاً، ولو مجازاً كاللام ظاهرة فالبا ، فالفا  في كلام الشارع العلية... أما الظاهر فإنه 

ثم ذكر إن المكسورة المشددة  .98وتكون فيه للحكم وفي الوصف، فالراوي الفقيه فغيره وتكون ذلك في الحكم فقط
 .99وإذ وقد بين إنهما قد يستخدمان لغير التعليل

 

ذكر التفتازاني مسلك النص من خلال عرضه للعلة كركن أساسي في القياس، وبين أن العلة تعرف بالنص، 
 .100وهو إما أن يكون صريحاً وهو ما دل بوصفه وإما إيما  وهو ما عرف من مدلول  اللفظ

ا أو كي يكون كذا، كماا  النص الصريح والصريح عنده ما صرح فيه بالعلية مثل العلة كذا أو لأجل كذ .أ
يعرف الصريح بما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا وبكذا وان كان كذا، كما يعرف الصريح بالفاا  في  

 .101كلام الشارع أما في الوصف وإما في الحكم

ا القسم الثاني من النص هو الإيما  فرأى أنه يعرف بالحكم ما لو لم يكن هو أو نظيره التعليل لكان بعياد  .ب
فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد أما مراعب الإيما : "فإن" هي من قبيل الإيما ، لأنها لم توضع للتعليل، وجعلاها  

 .102البعض من قبيل الصريح

  .ت
 

لله صالى  طرح الفتوحي مسالك العلة في باب القياس، وجعل مسلك النص من كتاب الله أو سنة رسول ا
 .103عليه وسلم، المسلك الثاني بعد مسلك الإجماع
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وهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة كأن يقال بعلة كذا أو سبب كاذا أو   نص صريح (1
الهمزة المشاددة   أجل كذا، أو من اجل كذا أو يقال "كي" أو يقال "إذا" وكذا يكون من الصريح "إن" المكسورة

 .104النون، ومنه أيضا المفعول له
وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا "كاللام" ثم تكون تارة ظاهرة أي ملفوظا بهاا أو   نص ظاهر (2

 .105مقدرة أي "لان كان" والبا  عطف على اللام

تعمال أداة التعليل فيما لا ويؤكد الفتوحي على إنه إذا قام دليل على أن المتكلم لم يقصد بكلامه التعليل فاس
يصلح علة مجاز، ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحية علته، لأن العلة في الاصطلاح: هو المقتضى الخارجي 

 .106للفعل أي المقتضى له من خارج والإرادة إما موجبة للفعل أو مصلحة له"
للتعليل لكان  –أو نظيره  –صف عرف الإيما : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الو نص فيه إيما  (3

ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع، وكان إتيانه بالألفاظ في غير مواضيعها، مع كون كالام الشاارع   
 .107منزها عن الحشو الذي لا فاعدة فيه

 
 

ۀ  ۀ  ہ  چ نحاو قولاه تعاالى:    من كلام الشارع وغيره"،  ترتب حكم عقب وصف بالفا ،. 1

وقوله تعالى  (٣٨)المائذدة:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ وقوله تعالى:  )٢٢٢)البقذية:  چہ  
في المحرم الذي وقصته راحلته، فالفا  في  ونحو قوله (، ٢)النري:  چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

الحكم متقدم، وتقدم العلة ثم مجي  راحلته، فالفاا  في  الآيات داخلة على الحكم، وفي الحديث داخلة على العلة، و
الآيات داخلة على الحكم، وفي الحديث داخله على العلة، والحكم متقدم، وتقدم العلة ثم مجي  الحكم بالفا  اقاوي  

 .108من عكسه
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  چ نحو قوله تعاالى:   ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزا "،. 2

 .109وكذا ما أشبهه فان الجزا  يتعقب شرطه ويلازمه( ٣0) حزاب:الأ چ  ئېئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈ
، ومثال ذلك قول الإعرابي: "واقعت أهلي في رمضان، فقاال علياه   110ذكر حكم جوابا لسؤال. 3

 .111السلام اعتق  رقبة"
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 " ذلك الوصف "للتعليل كان "تقديره "بعيداً" إذ "لا"تقدير الشارع وصفا  من أنواع الإيما . 4
لما سألته المارأة الخثعمياة: إن أبي    ، ومن أمثلة ذلك انه 112فاعدة فيه" أي في التقدير حينئذ ويكون ذلك التقدير

أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على  أبيك دين فقضيتيه، أكاان  
 .113ينفعه؟ "قالت: نعم.والعلة هي قضا  دين الميت

كقولاه علياه    بين حكمين بصفة مع ذكرهما "أي ذكر الحكمين يقه تفر. 5
 چئا      ئە  ئە  چ  . أو تفريق الشارع بين الحكمين "باستثنا  نحو " قوله تعاالى  114السلام: "القاتل لا يرث"

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ أو تفريق الشارع بين حكمين "باستدراك" نحول قولاه تعاالى:    (٢٣٧)البقذية: 

"فإذا اختلفات هاذه    كقوله  115أو تفريقه عليه السلام بين الحكمين بشرط وجزا  ، )٨9)المائذدة:  چ   ۋۇٴ
 .116الأوصاف فبيعوا كي شئتم إذا كان يداً بيد"

 

، ذكر الشوكاني مسالك العلة، وبين إن النص من مسالك العلة، فالنص قد تكون دلالته على العلة ظااهرة 
 .117وهذه الأدلة الظاهرة قد تكون قاطعة أو محتملة

چ مثل لعلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لأجل كذا، قال تعالى:  118والدلالة القاطعة تكون صريحة .1

 .(٣٢)المائدة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ڃ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ چ  كقوله تعالى: 119الدالة المحتلمة غير قاطعة فتشمل اللام وإن والبا  .2

 وغير ذلك من الأمثلة. (٥6): الااياا  چ
وقد أثبت الشوكاني أنه لا خلاف بين العلما  في الأخذ بالعلة المنصوص عليه، كما بين أن العلة قد تعارف  
من الحروف التالية: كي، لام/ إذن، من، البا ، والفا ، وإن، وقد تعرف العلة باستخدام أسما  العلة ومشتقاتها مثال  

ذا، لموجب كذا، لسبب كذا، ولمؤثر كذا، كما قد تستفاد العلة من فعل يدل على ذلك مثل  عللت بكاذا،  لعلة ك
، خلاصة الأمر قسم  الشوكاني الصريح إلى أقسام أعلاهاا إن  120وشبهت كذا بكذا، كما تستفاد العلة من السياق

يبا، إما الظاهر يقسم إلى أقساام أعلاهاا   يقول لعلة كذا أو لسبب كذا ثم كي، ثم إذا، ثم المفعول له، كضربته تأد
 .121اللام، يتم أن المفتوحة المخفقة، ثم إن المكسورة الساكنة، ثم إن المشددة، ثم البا ، ثم الفا 
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 من علما  هذه المدرسة كما أسلفنا الجويني، الغزالي، الآمدي، الرازي، البيضاوي.

جعال  الأصال( و  نجد إن الجويني قد نص على مسالك العلة تحت عنوان )مسالك الباحثين في إثبات علة
دفعت عناه  ع إذا انا عد مسلك المناسبة الذي جعله في ختام حديثه ملتحقاً بمسلك الإجماا الجويني مسلك النص ب

 المبطلات.
ذلك ابتادرناه   إذا وجدناإما بالنسبة لمسلك النص فقال بان دلالة كلام الشارع في نصبه الأدلة والإعلام ف

يح ومنها ماا  فهو صر يغة التعليلورأيناه أولى من كل مسلك، وأشار الجويني إلى قسمي النص فمنه ما يقع على ص
 يشعر بها إشعارا ظاهراً.

لوصاف،  اغ وترتيب فالملاحظ على رأي الجويني هو جعله النص صريحاً بصيغة التعليل وظاهراً كذلك بصي
ك بصاورة،  ظاهر لاذل فمن هنا يكون الجويني قد اتفق مع البيضاوي في صراحة صيغ التعليل وعدم بيانه للنص ال

 الظاهر.و تفقاً في الصريحمنفصلة فيكون م
 

علاى المساالك    لي لم ينصلقد كان رأي الغزالي مختلفاً، في الطرح والتقسيم مما ذهب إليه الآخرون، فالغزا
ة، علة بأدلة نقليإثبات البصراحة بل قال في الباب )في طريق إثبات علة الأصل(، ووضع النص في الباب تحت عنوان "

نص مع بين مسلك الا ايراً فجه ثلاثة أقسام الصريح والإيما  والتنبيه وبذلك تبين ان الغزالي سلك مسلكا مغوبين في
 والتنبيه والإيما  في مسلك إثبات العلة بأدلة نقلية.

ا لم يدل دليال  مللتعليل  والنص الصريح عند الغزالي هو الذي يرد فيه لفظ التعليل، ونبه إلى إن هذه الصيغ
باين   ذ، وأيضا الفصال الفا  وإلم تقصد للتعليل مجازاً، وجعل التنبيه والإيما  على العلة في النص كقوله ب على أنها

 .القسمين بوصف يخصه بالحكم أما التنبيه بالترتيب للأحكام وبينهما صيغة الجزا  والشرط
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 ا (، فيدل علىبيه والإيموجعل الغزالي من النص ما رتب على غيره بفا  التعقيب وصيغة الجزا  والشرط )التن
ليل ريح يحتمل التعون غير صأن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار، أما غير ذلك فيك

 وغيره.

لاى  عالإجمااع   طرح الآمدي مسلك النص ضمن باب "مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس"، وقد قدم
لاه  لتقاديم، وبتناو نهج في اار دلالته على العلة قطعية لا مجال للظن بها عند اغلب من سار على هذا المالنص باعتب

الانص   ح"، فعارف لمسلك النص أضاف الآمدي صفة "الصريح"إلى هذا المسلك فقال المسلك الثاني "النص الصري
ني، والقسم حكم الفلاالوصف فيه لل الصريح، وبعد ذلك ذكر أقسام النص في الصراحة على التعليل، فجعل ما ورد

 فيلى معانٍ أخارى  ينتقل إ الثاني جعل ورود حرف التعليل في النص دلالة صريحة على التعليل في النص، وبين انه لا
 .هذه الحروف إلا مجازاً، وختم المسلك في بيانه للعلة بأنها بواعث تصلح للتعليل للفعل

ل على التعليل لغوي الدالنص الصريح في العلة بناً  على الأساس الفالملاحظ على منهج الآمدي هو العمل با
لنظار  الاة في ا سوا اً أكان من ورود الوصف بكونه علة للحكم أو وجود حرف من حروف التعليل، وعدم الإط

 والاستدلال من النص بمجرد النظر البسيط يدل على كون الوصف على للحكم.
 

 لارازي كلماة  االمسلك ضمن باب "الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"، فلم يطلق عرض الرازي 
 لنص.الى علية "المسلك" في هذا الباب بل جعل كلمة "الطرق" مرادفة لذلك، فالمسلك هو الطريق الدال ع

النص ماا  ن ه في أن ملعل السبب في تقديمه على الإجماع هو رأيو وبدا الرازي في هذا الباب بطريق النص
 دلالته قطعية ومنه ما دلالته ظنية، بالإضافة إلى أن مدار التعليل يكون في النصوص.

ة الظااهرة  ذه الدلالفنجد أن الرازي رأى أن النص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة، وفصل فيما كان ه
 ا (.اللام، إن، الب)لثلاثة عليل اقاطعة أو محتملة، فالقاطعة ما كانت صريحة في المؤثرية إما المحتملة فألفاظ الت

ذا ورد الوصف  العلة إنجد الرازي عند النظر إلى رأيه أنه اتفق مع الامدي من حيث أن النص فيه صراحة في
ازي، لكان  عناد الار   بكون العلة للحكم كذا وهذا القسم الأول عند الآمدي والقسم الأول من الدلالة القاطعة

 ان في أن:الاختلاف بين الرازي والآدمي ك
ده ة وجدت عنا الرازي جعل النص مطلقاً ولم يخصصه بصفة الصراحة بل هو ظاهر عنده، ولكن الصراح .1

 إذا كان قاطعاً في الدلالة على العلية بالوصف كونه علة للحكم.
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تمل الدلالاة  لظاهر المحما ذهب إليه الآمدي من القسم الثاني في النص الصريح قد جعله الرازي من النص ا .2
 العلية، وقيدها بألفاظ ثلاثة بعكس ما أطلقها الآمدي من جعلها في حروف التعليل.على 

دمي عندما ختم ية"، والآنجد أن الرازي جعل العلة مؤثرة في الحكم وذلك من خلال قوله "صريحاً في المؤثر .3
 المسلك قال بأن العلة الباعث للفعل.

 لأمدي في مسلك النص.وبذلك نتبين وجوه الاتفاق والاختلاف بين الرازي وا
 

بااب  ول في الاتفق البيضاوي مع الرازي في تبويب مسلك العلة حيث جعلها البيضاوي ضمن الطارف الأ 
طارح البيضااوي    ، وعندماتحت عنوان )الطرق الدالة على العلية(، كما جعله الطريق الأول في الدلالة على العلية

لاذلك   لكن ضارب  سمين النص القاطع والنص الظاهر، ولكن لم يبين البيضاوي الفرق بينهماالنص قسمه إلى ق
 العلاة  في النص القاطع اصلًا بينالأمثلة، وعند النظر في هذه الأمثلة التي ضربها للنص بنوعية، نجد أنه لم يضع حداً ف

نوعيه بل جعل ن النص بمما هو المراد  والنص الظاهر في ذلك فهو قد أدخل حروف التعليل بين النوعين، ولم يفهم
 حروف التعليل هي النص.

د ظهاوره عنا   وبذلك يكون البيضاوي اتفق مع الرازي في النص القاطع مع بيان الرازي لذلك، وعادم 
ل وقسامه  اهر الأصالبيضاوي، والنص الظاهر عند البيضاوي هو قسم ضمن النص، إما الرازي فقد جعل النص الظ

يضاع   ، ولكان لم بعكس ما ذهب إليه الآمدي من أن النص هو الصريح في دلالة على العلياة إلى قاطع ومحتمل 
 البيضاوي حدوداً، واضحة وبينة بين النوعين للنص حتى يفهم ما المراد.

ة ل على عليا ولذلك توجهنا نحو عرض شرح الأصفهاني لرأي البيضاوي حيث وجدنا أن النص هو ما يد
تمل غاير  يحهر الذي عل أنواع النص من القاطع الذي لا يحتمل غير العلية والظاالوصف دلالة بحسب الوضع، وج

لكن اختلف في  واع النصالعلية وقصرها على ثلاثة ألفاظ، فنلاحظ ذهابه إلى ذات ما ذهب إليه الرازي من حيث أن
ل على العياة  دوي ما ضاتعريف النص فالرازي ما كانت دلالته ظاهرة على العلية، والاصفهاني في شرحه لرأي البي

 بحسب الوضع فلم يقيده.
 
     نجد أن المتكلمين قد اتفقوا على الطرق الدالة على علية الوصف ماع الاخاتلاف في

ترتيبها وعددها، ولكن الأصل هو القول بها وبيان الأساس في أصلها، وبالنسبة ما يهمنا في بحثنا هنا هاو مسالك   
مين قد اتفقوا على مسلك بوصفه طريقاً مؤدياً لعلية الحكم بل منهم من جعلاه الأصال   النص حيث نجد أن المتكل
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والطريق الذي يجب العمل به أولا كالرازي والبيضاوي والجويني، ولكن على الرغم من اتفاقهم علاى أن الانص   
سيماً للتفريق بين أنواعه المورد الأساس والأصل في علية النص إلا أن منهم من كان مفصلُا في هذا الطريق وقسمه تق

في الدلالة الظاهرة أو الصريحة على التعليل، فنجد الأغلب منهم قسموا النص إلى صريح وظاهر مع الاختلاف في أن 
منهم من جعل الظاهر صريحاً وبالعكس وكذلك تقسيمهم إلى قاطع في الدلالة على العلية والمحتمال في العلياة في   

 النص.
ل لعلياة،  هر المحتما ليل من قبيل النص الصريح والرازي جعلها من قبيل النص الظاي جعل صيغ التعمدفالآ

 تعليل والجاويني لنطق بالاوالبيضاوي لم يفرق بين الصيغ في الصريح والظاهر، والغزالي جعل صيغ التعليل من صريح 
 جعل صيغ التعليل بين الصريح والظاهر.

دلاة السامعية   لة بين الأح والتقسيم فهو جعل طرق إثبات العإما الغزالي فلقد سلك مسلكاً مختلفاً في الطر
في  ا  علاى إعمالهاا  تنبيه بنوالنقلية، وقسم الأدلة النقلية إلى ثلاث أقسام فأدخل مسلك النص مع مسلك الإيما  وال

 الدليل النقلي.
عدم إخراجها والتعليل  فالنص الصريح ما كان متضمناً صيغ التعليل الدالة على علية الوصف بالقول بألفاظ

ا  أن النص هاو ما  تكلمين فيعن هذا المعنى إلا بوجود دليل على ذلك لأنها مجازٌ فيه، فالاتفاق واضح في مدرسة الم
لى لية دون حاجاة إ غير الع غير العلية أو ظاهر يحتمل كان في دلالته على العلية بحسب الوضع إما الصريح لا يحتمل

 لم.النظر الطويل والاستدلال، فإعمال النص من مجرد لفظه هو المؤكد في المدرسة، والله أع
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 لتالي:النحو ا على تناولنا الحديث والعرض لأرا  أربعة من علما  مدرسة الحنيفة فيما سبق أراعهم

تطارق  كان رأي السرخسي في مسلك النص من خلال طرحه ضمن فصل )في تعليال الأصاول( إذ لم ي  
تعليال   قوفاه علاى  للحديث عن مسالك العلة أو الطرق المؤدية إلى إثباتها، وحديث السرخسي عن النص كان بو

ل الانص   أن تعليوغيرها، ولكن ما يهمنا أن السرخسي قد بينالنصوص حيث أطال الحديث عن النصوص المعلومة 
 يكون تارة بالنص بألفاظ التعليل وتارة بفحوى النص وتارة بحكم النص فهو التنبيه.

بألفااظ   لنص ما دلافالملاحظ أن السرخسي لم يفصل الحديث عن النص والعلة فيه بل اقتصر حديثه في أن 
لدال علاى علياة   اام النص ، فلذلك لم يطل كثيراً في بيان كيفية التعليل بأقسالتعليل ومنه ما كان بفحواه وحكمه

 الوصف.
 

ر الوجاوه  اب )في ذكه تطرق إلى الحديث عن مسالك العلة وطرق إثباتها في بنبالنظر إلى بحث الجصاص فإ
ولا وغاير  لأصل معلا سي في القول بأن االتي يستدل به على كون الأصل المعلول( فذهب إلى ما ذهب إليه السرخ

 –ع مثبتاوه  ه )ثم أجما معلول والوصول في الختام إلى كون الأصل معلوماً، وتبين المسالك لدى الجصاص من مقولت
التوقف على علولًا بعلى كون الأصل معلوماً صار إجماعهم على ذلك موجباً لصحته، وقد يثبت الأصل م -القياس

ثبات الأصال   ارته )ويستدلال عليه(، فقول الجصاص يشير إلى قوله بمسلك الإجماع وعبالعلة وبفحوى النص وبالا
بناا إلياه في   حة ما ذهمعلولًا بالتوقف على العلة( فيه إشارة إلى مسلك النص وخاصة عند ضربه للأمثلة تؤكد ص

 لى العلل.تنبيه علالتوقف على صيغ التعليل وألفاظه وقوله )بفحوى النص( هنا فيه إشارة لمسلك الإيما  وا
متضمنا  صراحة بل وعليه علمنا قول الجصاص في تعليل النصوص على الألفاظ، وعدم قوله ذلك مباشرة أو

  النص.لعبارته كما بينا سابقاً، فاتفق مع السرخسي في النص وفحواه في الدلالة على العلية في
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وعان أن النص نالنص ضمن فصل )في تعليل الأصول( وبين ب اتفق البزدوي مع السرخسي في طرحه لمسلك
ك الانص  ه مع مسال معلول وغير معلول وضرب الأمثلة من الكتاب والسنة على ذلك وجعل مسلك الإيما  والتنبي
ى تعليال  احاداً علا  وحيث جعل ترتب الحكم على الوصف والفا  السببية وغيرها من الأمثلة التي ذكرها مسلكاً 

 النصوص.
هب إليه ذلجديد لما فصل في الأمثلة على العلل من النصوص في باب ركن القياس فهو لم يضف الشي  اوقد 

ات ها هذه التفريعا ندرج ضمنالحنفية بل هم يكثرون، من ضرب الأمثلة والتفريع بعيداً عن القواعد التأصيلية التي ت
كل ماا يتعلاق    يره فجمعهو المراد بالنص وغ والأمثلة والتطبيق، فلقد نهج منهج السرخسي في الطرح ولم يفهم ما

 بذلك ضمن عبارات محدودة.
 

القيااس  )ة في فصل بالنظر إلى طرح الشاشي مسلك النص فقد جعله ضمن العلل المعلومة في الكتاب والسن
سنة الأساس تاب والومة في الكالشرعي(، فلم يتطرق الشاشي بالحديث عن مسلك النص صراحة بل جعل العلل المعل
 الذي منه انطلق في القول بالعلل، وبعد ذلك تطرق للحديث عن العلل المجمع عليها.

ة بل جعل نصب ل المعلومومن الملاحظ على رأي الشاشي بأنه لم يجعل ألفاظ التعليل السبب الرعيسي في العل
عرهاا الأخارى   بطها بنظاللقواعد العامة للشريعة ورعينيه العلل في النص وربطه في الوصف والحكم تارة أو نظره 

عامة في اله للقواعد الي هو إعمباشتراكهما في العلة، وهذا واضح وبين في الأمثلة المطروحة في بابه، فما أضافه الشاش
 الدين وربطها بالعلل والتوجه في التعليل الشرعي والبعد عن التعليل اللغوي للعلل.

 
، نجد ذلك تصريح بهابقون من الحنفية من عدم وضوح وفصل بين المسالك أو حتى الوكما كان العلما  السا

تاه التوفياق في   ن ومحاوللدى الشاشي بل انه رسم لنفسه خطا جديدا في ربطه للعلل بالأصول والقواعد العامة للدي
 إيجاد العلة، مع بعده عن التأصيل والتقعيد للمسالك بصورة عامة وبمسلك النص خاصة.

 لنص ضمن اث عن مسلك عند النظر إلى مناهج العلما  الخمسة يتضح لنا إدراج الحدي:خ
من الصعوبة  ج الحنفية"القياس الشرعي" وغيره، وكل ذلك قد جعل منهو أبواب مختلفة ومتنوعة "كتعليل الأصول"

لطرق التي تادل  االمؤلف  لة حتى يذكرفي البحث والنظر، بل يجب على الباحث التتبع لأبواب القياس والسير مع الع
 على العلة إن ذكرها صراحة.
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ة والفروع رب الأمثلأضف إلى ذلك الابتعاد عن التعقيد للأصول والطرق في مسالك العلة، والإكثار من ض
على  درسة، والملاحظ  في الملذلك، ومحاولة ترك معرفة الأصول للباحث ليربط بينها ليصل إلى التأصيل لأقوال العلما

ن باالنص أو  ل ما تكومنهج الحنفية، ادرايجهم الحديث عن مسلك النص ضمن النصوص المعلولة وبيان بأن من العل
ترتيب الحكم ود الوصف بفحواه أو بحكمه، فلا يعلم الباحث كيفية التعليل بل اقتصار البعض على القول بأن وجو

ل عامة بأن الأص وا خطوطاًالمسالك بعيداً عن الفهم، فوضععليه دال على العلية وعدم التصريح والبيان عندهم جعل 
ظار الحثياث في   معن والنفي النصوص التعليل فأكثروا من ضرب الأمثلة، ولكن لا يخفي علينا بأنه عند محاولة الات 

بصاورة مفيادة    سلك النصعبارات المؤلفين لفيهم ذلك، وعلينا الإشارة إلى منهج البخاري في البيان والتوضيح لم
 ومهمة عند مدرسة الحنفية.

 

 اقشة أراعهم.سنقوم بمنوذكرنا في ما سبق وجهة نظر خمسة من العلما  الإجلا  في العلة المأخوذة من النص 

لاة"  ة علاى الع علة أي الطرق الدالنجد إن الزركشي قد طرح مسلك النص مندرجاً ضمن باب "مسالك ال
الإجماع بعاد   قدم مسلكوجلعها الزركشي منوطة بالأدلة وقسم الأدلة على ثلاثة )الإجماع والنص والاستنباط(، ف

فسار ذلاك.   لأفعال وذلك تحدث عن مسلك النص، فزاد أن التعليل معنى من المعاني ويكون بالحروف والأسما  وا
ضاف علاى  أة، ولقد صريح والظاهر، وقسم كل واحد منهما أقساما متعددة ومتنوعولقد قسم النص إلى العلة بال

 بة.علاها رتالنص الصريح القسم الأول وهو التصريح بلفظ الحكم وقال إن هذا أهمله الأصوليون وهو أ
قساامه  أهر وأدرج وبالنسبة لتعريف الزركشي للنص الصريح قد اخذ تعريف الآمدي وبين معنى النص الظا

تختلاف في   لفااظ كماا  سعة من وجهة نظره، والملاحظ أن جميع هذه الأقسام ألفاظ للتعليل وختم بأن هذه الأالت
كلماون  لياه المت مراتبها هي أقوي منها في كلام الشارع، وبذلك يكون الزركشي قد جمع ووفق بين ما ذهاب إ 

 لظاهر.والحنفية بأسلوب جيد مضيفاً لعدد من الأمور في تقسيمات النص الصريح وا
 

تطرق السبكي عن مسلك النص ضمن مسالك العلة، ولقد قدم السبكي الإجماع على النص ولذلك عناد  
التعارض يقدم الإجماع على النص على رأي السبكي، وقد قسم السبكي النص إلى الصريح ولم يمثل لدلك لنادرة  
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سم الثاني النص الظاهر وجعلها مراتب في ألفاظ التعليل أعلاها الالام  وقوعهما في القران الكريم والسنة النبوية، والق
 الظاهرة وبعدها المقدرة وثانيها البا  وثالثها الفا .

 
سابكي  لم يضف الوواتفق السبكي مع غيره من العلما  الذين ساروا نحو تقسيم النص إلى صريح وظاهر، 

لانص  ، وحصار ا لًا، وفصل الحديث عن مراتب الظااهر مسلك الإيما  والتنبيه على مسلك النص بل جعله مستق
 ا اخارج المساالك  تعقيد كمالصريح في التعليل كالأقوال التي ذكرناها في راية، وكان أسلوبه واضحاً بعيداً عن ال

 الأخرى وعدم إدخالها في النص.
 

لعلة فجعل طرق بها اتمع بيان الأمور التي  جعل التفتازاني مسلك النص خلال حديثه عن العلة كركن أساس
 لول اللفظ، وباين زم من مدأولها النص، ولقد قسم النص إلى قسمين هما إما الصريح بوصفه وإما الإيما ، وهو ما يل

 ه الفا  إما فيا دخل فيمراتب النص بالوصف، فقال: ما صرح به على العلة وثانيها ما ورد فيه حرف ظاهر ومنها م
يكن  ف بالحكم ما لم  إن يعرفي الحكم، ومنها ما دخل الفا  في لفظ الراوي، إما القسم الثاني وهو الإيما الوصف أو

 هو أو نظيره التعليل لكان بعيداً فيحمل على التعليل وقسمه إلى مراتب.
نيااً،  ما ثالإيما  قسافالملاحظ أن التفتازاني قد أدرج الصريح والظاهر من النص ضمن القسم الأول وجعل 
صلة باين  خطوط فا فهو تقسيم جديد لمسلك النص، وقد كان اسلوباً واضحاً في التقسيم للنص والسير نحو وضع

 النص ومدلوله.
 

ة بمسالك  بيان رايا  الملاحظ على منهج الفتوحي السهولة واليسر في الطرح والشمولية أيضا، والوضوح في
 ثة:علها ثلاجلعلة وجعل مسلك النص ثانياً، وبين الفتوحي أقسام النص حيث النص، فقد نص على مسالك ا

 صريح وهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة. .1
 قدرة.مالظاهر وهو ما يحتمل غير العلة احتمالًا مرجوحاً فتكون العلة ملفوضاً بها أو  .2
الجازا    أيضا بصيغةالحكم عقب الوصف بالفا  والإيما  هو اقتران الوصف بحكم وذكر له أنواعا كترتب  .3

 .كمين بصفةحوذكر حكم جواب لسؤال وتقدير الشارع وصفاً إما في السؤال أو في نضيره والتفريق بين 
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يماا   لإوجعل مسالك ا  بالنظر إلى منهج الفتوحي نجده جمع بين مسلك النص ومسلك الإيما  والتنبيه معاً،
يسير دل على  ي واضحاًب لذلك الأمثلة وبين أنواع الإيما ، فكان منهج الفتوحقسماً من أقسام مسلك النص، وضر

 مسلك النص بصورة مستقلة واضحة بينةِ.
 

ذكار   تحدث الشوكاني عن مسلك النص في مسلك العلة وجعل تعريف النص كتعريف الارازي، وقاد  
الشوكاني  ية، وذكرفعل، وهو ما ذكره الزركشي عند عرض رأ الشوكاني بان التعليل مستفاد من حرف أو اسم أو

أمثلة،  ضرب لذلكوتعريف الآمدي للنص الصريح وقد ذكر ما ذهب إليه السبكي في مراتب الظاهر ودخول الفا  
عريف الارازي  تسلك من فالواضح من رأي الشوكاني هو عرضه للآرا  الجامعة،فهو قد جمع أرا  العلما  في هذا الم

 مدي وتقسيم السبكي وغير ذلك.والا
 

د نقله لتلك لى أن مجرويلاحظ على طرح الشوكاني أنه لم يبين راية صراحة في المسلك، ولعلنا نحمل ذلك ع
ارس موافقااً  عاً للماد التعريفات والتقسيمات تعتبر موافقة من الشوكاني على رأي العلما ، ولكن كان طرحه جام

 . الأصوليتعلق في المسلك، فهو من متاخري المدرسة الجامعة في لمسلك النص، محاولًا إيجاد كل ما
 
 نص، نجاد أن   مسلك البالنظر إلى ما ذهب إليه علما  المدرسة الجامعة من البحث في

ولة الطرح ما نجد سهكمسلك النص قد طرح عند جميع العلما  ضمن مسالك العلة أو أركان العلة وطرق معرفتها، 
باين   بعض الخلطج في تهذيب مواضيع مسلك النص عند اغلب علما  هذه المدرسة، ولكن يلاحظ عند الوالنضو

ص.مسلك النص وغيره من مسالك العلة، فمسلك الإيما  والتنبيه أدرجه البعض ضمن مسلك الن
 لىوبالإضافة إ والملاحظ أيضا أن منهم من اختصر في الطرح ومنهم من أسهب وفصل في العرض للمسلك،

 أن التفتاازاني  ا ، إلاوجود موافقة اغلب العلما  على تقسيم النص إلى صريح وظاهر، وإضافة قسم ثالث وهو الإيم
يسهل البحاث   ورة عامةأوجد تقسيماً جديداً للنص بجعله نصا صريحاً بوصفه أو إيما  من مدلول اللفظ، ولكن بص

ا استفادة فى علينلك النص ضمن مسالك العلة، ولا يخوالنظر عن مسلك النص في كتب هذه المدرسة بإدراجها مس
ت غلب العلما  ذااعتماد أوهذه المدرسة من ثمرات ما وصل إليه علما  المدرستين السابقتين في القول بمسلك النص، 

 التقسيم والتعريفات للمسلك النصي.
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في القاول   ف مدارساهم تم مناقشة الأقوال والآرا  التي ذهب إليها العلما  على اخاتلا  في المبحث السابق
يث والتمعن بعد الحدوبمسلك النص بوصفه احد أهم مسالك العلة، الذي من خلاله تعلم العلة ويدور البحث فيه، 

علاى حادة،    ه مدرستفيأي في أقوالهم، فالمحاولة لإيجاد نقاط الالتقا  والاختلاف في مسلك النص ومناقشة كل ر
ح لرأي الاراج ا والثبات على فكان علينا تحقيق الهدف الذي نتطلع إليه وهو الجمع والتوفيق بين الآرا  في المدارس،
 :الذي نجمع فيه النقاط المشتركة التي وافق عليها أغلب العلما ، وعليه فالمبحث بمطلبين

 

عه بينهما(، لمين وجاميعد البحث والدراسة لأرا  العلما  على اختلاف مدارسهم الأصولية من )حنفية ومتك
 يتجلى لنا ما يلي:

الة على علية دك طرقاً إن طرح مسالك العلة كان متباينا بين المدارس، فالمتكلمون منهم من جعل المسال .1
ية كباب بواب رعيسأالعلى بصورة واضحة، بل جعلوها مندرجة ضمن  الوصف، أما الحنفية فلم ينصوا على مسالك

لوجاوه الاتي   اوهو ذكار   )تعليل الأصول(، ولكن يمكننا اعتبار ما ذهب إليه الجصاص قريبا إلى تبويب المتكلمين
ضامن  ستقلا أو لة بابا ميستدل بها على علية الوصف أما المدرسة الجامعة فكان أغلب العلما  قد جعل مسالك الع

نا بحث تنطلق من هن غاية الالحديث عن العلة، وبذلك كان الاختلاف والتباين في التبويب لمسالك العلة اجملًا، لا
 عند النظر في الكتب الأصولية.

ف ل التعريا تميزت مدرسة المتكلمين وكذلك مدرسة الجامعة بالوضوح في طرح مسلك النص من خلا .2
ا في النصاوص  بهمعمولًا  قسام وضرب الأمثلة لذلك لتقريب الصورة وجعلهاله وبيان أنواعه أو أقسامه ومراتب الأ

 سلك النص مزيادا لذي جعل ممع لفت الانتباه إلى تفاوت ذلك بين المجيد للعرض أو المخل المختصر فيه أو المطيل ا
 د الطرح فنجاد أن عنلحنفية عليه مسالك أخرى كالمسالك الاستنباطية أو مسلك الإيما  وهذا ما لم تفعله المدرسة ا

نا إلى ماا  أننا أشار  مسلك النص عند أغلب علما  المدرسة قد جعل النص داعرا بين وصفه أو فحواه وحكمه، إلا
ا خاصاا أو  ل ذلك بابأضافه عبد العزيز البخاري من نقلة طيبة في طرح مسلك النص والمسالك الأخرى، ولم يجع

 مستقلا بل مندرجاً ضمن شرحه لكلام البزدوي.
امعاة في  درسة الجالنضوج الجامع بين ما ذهب إليه المتكلمون والحنفية في عرض مسلك النص ساعد الم .3

لجديد بجعل ة الشي  اجعل مسلك النص مستقلًا وخاصاً، واعتماد ما ذهب إليه العلما  من تعريف وتقسيم وإضاف
 مسلك النص مستقلًا غير مشترك فيه مسالك أخرى كمسلك الإيما  والتنبيه.
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  إلى  تقسيم ب العلماالتوافق بين علما  المدرسة لواحدة في تعريف النص الصريح والظاهر واعتماد اغل .4
 النص إلى الصريح والظاهر.

 اتفاق أغلب العلما  على مراتب الصريح ومراتب الظاهر من ألفاظ التعليل وصيغه. .5
رس في مسلك  المدافيال العلما  ذهب الشوكاني إلى اعتماد نقل الآرا  من المدارس وأخذه لعدد من أقو .6

 النص، وعدم إظهاره لرأية في محاور مسلك النص.
لك لاى المساا  الاختلاف بين الفقها  في تقديم أو تأخير مسلك النص، فالأغلب قدم مسلك النص ع .7

 أو السانة،  ان الكتابجميعها، ولعل مرد ذلك إلى أن العلل مردها وأساسها الأصلي ومستنبطها من النص سوا  ك
 ل  مكاان صالحا لك ولقد طرح اغلب العلما  على أن الأصول معلومة، ومرجع ذلك إلى إن الإسلام أنزل ليكون

لإجماع على اخره وجعل زمان وهذه الصلاحية لا تتحقق إلا بالعلم بالعلل وقياس كل ما هو مستجد، ومنهم من أو
جع بنظرنا ، وذلك ران الوصف علة على النصكونه الوصف علة أو لا، ومنهم من قدم المناسبة والإجماع على كو

لكان  على العلية، و  الدلالةإلى اعتماد الدلالة القطعية للإجماع وجعله مقدماً على النص لشموله القطعي والظني في
ذه العلاة،  مة على هيمكننا القول: إن مرد الإجماع على كون الوصف علة قد يكون النص ذاته، ولكن أجمعت الأ

ون مان كافاة   قد لا يك إلى أن القطع والظن في العلية متردد، لان الإجماع على كون الوصف علة ويمكننا إضافة
شاروط  هداً في وضع الجالعلما   الأمة، فيحسن بنا القول بان العلة المقبولة هي التي توافق ديننا وشريعتنا، ولم يأل

 القول. ة العلل إن صح هذاالجامعه والمانعة للقول بالعلة ومن هنا فان النص هو المنطلق لكاف
بات العلة ص ضمن إثسلك الغزالي منهجا خاصا مختلفاً عن بقية العلما  في تدرجه في تناول مسلك الن .8

 ثبات العلة.إفي طريق  بالأدلة النقلية وجعل النص الصريح هو القسم الأول والإيما  والتنبيه في ذات المسلك
أصيل والتقعياد  د عن التص من خلال الأمثلة الكثيرة والابتعااتجاه المدرسة الحنفية نحو بيان مسلك الن .9

فرقوا إلا في ياحدا ولم لمسلك النص، بل كان الهدف إثبات أن النص معلول وجعلهم لمسلك النص والإيما  مسلكا و
 ألفاظ التعليل.
كرر وبين فيه  لمثال قداالأمثلة التي ضربت لبيان النص المعلول هي ذاتها عند أغلب المدارس بل نجد أن  .10

 ار.ما  لعلة التكركافة العللالعلة كالآيات الكريمة التي وردت سابقاً عند عرض أقوال العلما ، ولم نذكر الأمثلة 
تنادرج   لكتب التياوبذلك نكون قد توصلنا إلى بيان مسلك النص عند المدارس الأصولية، بأخذ عينة من 

 ا وبيان الاختلاف إن وجد بين العلما .ضمن هذه المدارس،ومحاولة التوفيق والجمع بينهم
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ه، فيكاون  ذي ورد فيا قد يرد النص من الكتاب أو السنة النبوية، فيدل على إن وصفا معينا علة للحكم ال
فتكون صريحة  ب ودرجاتثبوت العلة بالنص، وتسمى هذه العلة )بالعلة المنصوص عليها(، إلا أن دلالة النص مرات

 :بالتفصيلتارة وغير صحيحة تارة أخرى، والنص الصريح ذاته له درجات فمنه القطعي وكذلك الظني، و
 هو النص الذي يدل على علية الوصف للحكم دلالة قطعية أو ظنية. النص الصريح: -
ياث  حبل من  هو النص الذي يدل على علية الوصف للحكم لا من حيث اللفظ ذاته النص غير الصحيح: -

 الإشارة والإيما ، وعليه فالنص الصريح نوعان:
 النص الصريح قطعي الدالة على العلية. -

 النص الصريح ظني الدالة على العلية. -

دلالاة   صف للحكموهو اللفظ الذي يدل على علية الو النص الصريح قطعي الدلالة على العلية: (1
ونمثل لذلك  سبب كذا(،للكي لا، لأجل كذا، كي لا، قطعية بحيث لا تحتمل غير العلية، ولهذا القسم صيغ مثل: )

 من القران الكريم:
  ۅ  ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈ ۈ     ۆ ۇ  ۆ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  قوله تعالى:   -

  ئۈ          ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۇ  ئۇئو  ئو  ئە    ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

 لكيلا تأسوا على ما فاتكم.فوجد في الآية العلة  )٢٣ – ٢٢)الحداد:  چئې  
ہ    ہ ۀ  ۀ    ڻ ڻ   ڻ ڻ   ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ںچ  -

  ۇڭ  ۇ     ڭڭ    ڭ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ى  ى   ئا  ئا    ېې    ېې  ۉۉ    ۅ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ

حذذذذذذذذذذذذذذزاب: لأا چ ئې   ئې  ئې ئۈ   ئۈئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ

 .كانت لرفع الحرج عن النبي  فالعلة (٥0)
ک  گ    ک  ک   کڑ ڑ   ژ  ژ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  -

ڻ   ڻ  ۀ    ڻ         ڻ  ں ں   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ

ڭ     ڭڭ    ۓ ۓ   ےۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

 يمة.فالعلة "لئلا" يكون للناس حجة يوم الق (١٥0 – ١49)البقية:  چ
هو اللفظ الذي يدل على علية الوصف للحكام دلالاة    النص الصريح الظني الدلالة على العلية: (2

ظاهرة، بحيث كان محتملا غير العلية احتمالا غير ظاهر ضعيفاً، وألفاظه كثيرة منها: )اللام الظاهرة فالمقدرة، البا ، 
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لتعليل وتحتمل غايره كااللام فإنهاا تاأتي للتعليال      إن/ المخففة المكسورة والمشددة، الفا ( فهذه الألفاظ تأتي ل
 والاختصاص والملك كما كر سابقا، إما الأمثلة:

ڦ    ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿٿچ   قولااه تعااالى:: -

 من الظلمات إلى النور. فالعلة بإنزال القران الكريم إخراج الناس ) ١)إبياهام:  چڦ  ڦ  ڄ  
ل عمذيا:: آچ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿ ٺ  ٺ       ٺڀ  ڀ  ٺ پ  ڀ  ڀ  چ قوله تعاالى:   -

(١٥9) 
 ئى  ئى  ئى  ی   ئې   ئۈ  ئې  ئې   ئۈ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۇئا  ئە  ئە  ئو     ئو     چ قوله تعالى:  -

 (٢٧ – ٢6)نرح:  چی        ی   ی  
يه، وهاو علاى   نبيما  والتإما القسم الثاني من النص، فهو النص غير الصريح في العلة، وقد عرف سابقا، فهو الإ

 مراتب منها:
ترتيب الحكم على الوصف، بحيث يفهم منه لغة أن الوصف علة لذلك الحكم، وإلا كان ذكره عبثااً لا   -

فنهى  122حيث يقول )لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان يصدر عن الشارع الحكيم، مثال، نهى رسول الله 
 عن قضا  القاضي في حالة الغضب.النبي 
 في رمضان. "اعتق رقبة" لمن اخبره بملامسته لزوجتهم موقع الجواب: كقوله أو أن يقع الكلا -

لانص وفحاواه،   للفظ أو اوبذلك جعل الإيما  والتنبيه مع النص، لأن الإيما  والتنبيه يدوران حول مدلول ا
 والنص يكون باللفظ فلم يفترقا، فالنص باللفظ والإيما  بالفحوى.
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الأصاول  فه تنطلاق  مسلك النص من أهم المسالك في الدلالة على العلية، فهو مدار العلة وأساسها من .1
ا يساتجد  اجهة كل ممعلولة، وهي التي تجعل من الحكام والتشريعات صالحة في كل زمان ومكان وقادرة على مو

 لقضايا المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية.من ا
درساة  ميب، فكل الاختلاف الجلي بين العلما  في المدارس الثلاث حول مسلك النص من ناحية التبو .2

 جعلت النص في تبويبات مختلفة، وفي المدرسة ذاتها يوجد الاختلاف كمدرسة الحنفية.
خار  جود مان أ والأول من مسالك العلة مع  الاتفاق في الغالب عند المدارس من جعل النص المسلك .3

 النص وقدم الإجماع أو المناسبة أحيانا.
الابعض في   يادة عندالتوافق بين العلما  في المدارس بتقسيم النص إلى صريح وظاهر عند اغلبهم مع ز .4

 إدخال مسالك أخرى تنضم إلى مسلك النص كالمسالك الاستنباطية.
بال إن   على ذلاك  ند المدارس، وهذا التوجه يجعل العلة مقتصرةالتكرار الملاحظ في ضرب الأمثلة ع .5

لتقلياد  الابتعاد عن ا ، ومحاولةالتنوع في ضرب الأمثلة يجعل العلل متوفرة ومادة زاخرة للقياس والاجتهاد في الوقاعع
الواقاع   في و صاياغتها ومجرد النقل، فإن العلل متوفرة ومتى ما وضعت الخطوط الرعيسية علمت العلل توجهنا نحا 

عليهاا   يسية التي تدوراور الرعالعلمي التطبيقي في المساعل الاجتهادية، فالعبرة من دراسة هذا المسلك هو معرفة المح
عع وفقا للأساس  من الوقا العلة في النصوص والانطلاق نحو النصوص في العثور على العلل وتعديتها على ما يشابها

 والأصول الشرعية.
لنص هو لم بأن امسلك النص ومسلك الإيما  والتنبيه هما مسلك واحد حيث ع الاتفاق الواضح في أن .6

لمسالكين مسالكا   ان اعتبار دلالة اللفظ على العلية، وإما الإيما  فهو مدلول اللفظ وفحواه، وبنظرنا فلا خلاف م
 واحدا تحت مسمى )مسلك النص( وعدم حصره بالصريح لإدخال الإيما  والتنبيه إليه.

قياس ن ركن العا  في الحديث عن مسلك النص وجعله من المحاور الأساسية عند الحديث تطرق العلم .7
 )العلة(، فالنص من الكتاب والسنة النبوية حجر الأساس الذي يبنى عليه علية النص.

 تعليال  بحثهم في الشمولية والإجمال اللذان سار عليهما مدرسة الحنفية في طرح المسلك وجعله ضمن .8
ص شارح أصاول  مسلك الن أن الأصول معلولة والنقلة الجيدة التي أحدثها عبد العزيز البخاري في الأصول، وبيان

 البزدوي في طرحه.
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اور شمولياة محا  والنضوج البين الذي وصلت إليه المدرسة الجامعة في تناول الحديث عن مسلك النص  .9
 لنص.من مسلك اتنبيه مندرجا ضالمسلك من تقسيم وألفاظ والوصول في نهاية الأمر إلى جعل الإيما  وال

لانص،  ااد مسالك  الصعوبة الواضحة عند البحث في بطون الكتب التابعة إلى مدرسة الحنفية في إيج .10
ا الماتكلمين  حث في كلتا وذلك لأن علما  المدرسة لم ينصوا على مسالك العلة صراحة، مع اليسر والسهولة في الب

 المدرستين قد نصوا على مسالك العلة. والجامعة عن مسلك النص وخاصة عند أغلب علما 
، وتسهيل هذا لعلل منهاوبالختم، نوصي بمزيد من العناية في هذا الجانب والتركيز على النصوص واستنباط ا

 المسلك وتبسيطه على طلبة العلم الشرعي في أصول الفقه لتحقيق الفاعدة أكثر فأكثر.
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م(، 2002 -هاا  1423) 1فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، مصر، الناشر: دار الكلمة، ط .1
 .22ص

، 1405الأولى،  بي، الطبعةالجرجاني: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، بيروت، الناشر: دار الكتاب العر .2
 .45ص 1تحقيق: إبراهيم الابياري ج

 الأردن، –لبياارق  اناشر: دار ضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، المحصول في أصول الفقه، الابن العربي، القا .3
 .21، ص1م، تحقيق حسين البدري، ج1999 -ها 4120الطبعة الأولى، 

لبيضااوي،  م الأصول لالسبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المناهج على مناهج الوصول إلى عل .4
 .3ص 3دد، جع، تحقيق: جماعة من العلما ، 1404: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الناشر

 .201ص1الجرجاني: التعريفات، مرجع سابق: ج .5
مكة  –المكية  ر: المكتبةالعكبري، أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي، رسالة في أصول الفقه، الناش .6

ج، 1، عدد الأجازا :  م، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر1992 -ها 1413المكرمة، الطبعة الأولى، 
 .68ص1

ي ثم الشاافعي  ميمي الحنفا السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن احمد المروزي، السمعاني الت .7
ار عي، الناشار: د ل الشااف ها(، قواطع الأدلة في الأصول، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعي489)المتوفي: 

 .130ص2م(، ج1999ها/1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأول )
 .26ص 1د العبد، جالجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الورقات، تحقيق: د.عبد اللطيف محم .8
 .309ص 1الجرجاني، التعريفات، ج .9

لناشر: مؤسساة  اية الأمل، ني، أصول الفقه المسمى إجابة الساعل شرح بغالصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعا .10
محمد مقباولي   نحس ، تحقيق: القاضي حسين بن احمد السياغي والدكتور1986الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .190ص  1الأهدل، ج
 ،17م(، ص1999ها،1419) 3د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفقه، عمان، الناشر: دار المسيرة، ط .11

ية الشركة الإسلام لناشر: طبعانظر: بدر المتولي عبد الباسط، أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والأمامية، بغداد، ا
لفقه مصر، الناشر: طبع اوما بعدها، محمد عبد الله أبو النجا، أصول  8ص 1م(، ج1956للطباعة والنشر المحدودة )

 وما بعدها. 15م(، ص1966) 5مطبعة محمد علي صبيح، ط
لادين  انظر: زكي ا ،17، ص6د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، عمان، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط .12

 .16،15شعبان، أصول الفقه، القاهرة، الناشر: دار التأليف، ص
 .18صول الفقه، صأد، عبد الكريم زيدان، الوجيز في و ،19د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفقه، ص .13
لبرهان في أصول الفقاه،  اها(، 478 -ها  419الجويني إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ) .14

 .529ص 2تحقيق: د. عبد العظيم الديب، الناشر: دار الأنصار، ج
 .529، ص2الجويني، البرهان، ج .15
 .529، ص2الجويني، البرهان، ج .16
لاق، الطبعاة الأولى  ها(، المستصفي من علم الأصول، طبعة بو505الغزالي أبو حامد )تالغزالي، محمد بن محمد  .17

 .373ص 2ها(، ج1322)
 .373ص  2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .18
 .373ص 2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .19
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڦ چ . قال القاضي: قوله تعاالى:  373ص  2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .20

من هذا الجنس لأن اللام للتعليل، والدلوك لا يصلح أن يكون على فمعناه "صل عنده" فهو للتوقيت  چڄ  ڄ  
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وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد إن ينصبه الشرع علامة للوجوب ولا معنى لعلاة الشارع إلا العلاماة    
 رر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة.المنصوبة، وقد قال الفقها : الأوقات أسباب ولذلك يتك

 .374ص  2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .21
 .374ص  2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .22
 .376ص  2الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج .23
: مطبعة محماد  الناشر ول،البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد، مناهج الأصول في علم الأص .24

 .660، ص2علي صبيح، القاهرة، ج
ر المختصر من أماو  سند الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، الجامع الم .25

 لأولى،انجااة، الطبعاة   ( وسننه وأيامه، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طاوق ال رسول الله )
 .54ص 8، ج6241ها، كتاب الاستئاذان، باب الاستئذان من اجل البصر، رقم الحديث: 1422

 –لعاربي    التاراث ا مسلم، مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القسيري النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر: دار إحيا .26
اب ماا مان   لأضاحي، بب ابيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، كتا

، 1971يث ، رقم الحدالنهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أيام من الإسلام وبيان نسخة وإباحة إلى متى شا 
 .1561ص 3ج

 .661ص 2البيضاوي، مناهج الوصول في علم الأصول، ج .27
ة بن كثير، اليماما شر: دار اناالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، ال .28

ومه في كلية الشريعة ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعل1987 – 1407ا بيروت، الطبعة الثالثة، 
كتاب: تعليق د. . مع ال452، ص1، ج1206جامعة دمشق، كتاب الجناعز، باب الكفن في ثوبين، رقم الحديث  –

 مصطفى ديب البغا.
ق: محمد محياي  لفكر، تحقيابن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، الناشر: دار  أبو داود، سليمان .29

ا، قال الشيخ لباني عليهالدين عبد الحميد، مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف الحوت، والأحاديث مذيلة بأحكام الأ
 .67، ص1، ج75الألباني: حسن صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم الحديث 

 .661، ص2البيضاوي، منهاج الوصول في علم الأصول، ج .30
بيضااوي في علام   (، شرح المنهاج لل749 -ها 674الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ) .31

 .669، ص2الرياض، ج –الأصول، قدم وحقق د. عبد الكريم النملة، الناشر: مكتبة الرشد 
 .669، ص2ضاوي في علم الأصول، جالأصفهاني، شرح المنهاج للبي .32
 .670، ص2الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج .33
 .672-671، ص2الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج .34
 .672، ص2الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج .35
الفقه، تحقيق د.  ها(، المحصول في علم أصول606 -ها 544الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي ) .36

 .139، ص5طه جابر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج
لألباني: حسن ال الشيخ اقأبو داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، خرج سابقاً،  .37

 .67، ص1، ج75صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم الحديث 
 .141، ص5ي، المحصول في أصول الفقه، جالراز .38
 .140، ص5الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج .39
 .141، ص5الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج .40
 .141، ص5الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج .41
صاول في شارح   ها(، نفاعس الأ684القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري ت ) .42

 2ض، طكرماة، الرياا  مكة الم –ول، تحقيق عادل عبد الموجود علي محمد معوض، الناشر: مكتبة نزار الباز المحص
 .3369-3368، ص7ها(، ج1418)

 .3369، ص7القرافي، نفاعس الأصول في شرح المحصول، ج .43
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 .3370، ص7القرافي، نفاعس الأصول في شرح المحصول، ج .44
 د كبرت فقلت إنهك وق  كقول بعض العرب: ويقلّن شيب قد علا .45

ف شابيهاً  ن" لا يحاذ وقال محمد بن السرى: الها  اسمها والخبر محذوف أي إنه كذلك، قال: وهو ضعيف، لأن خبر "إ
 .3371، ص7بالفاعل وحيث وقع فهو ضعيف، القرافي، نفاعس الأصول، ج

 .3371، ص7نحو: إنّ في مرضك، القرافي، نفاعس الأصول، ج .46
 (.28ام: نه( )الأنععهورة قرئ بها في قوله تعالى: )ولو ردوا لعادوا لما نهوا وتكسر فا  الفعل وهي لغة مش .47
 .3371، ص7الأصول، ج وهو التعب نحو النسا  قد إنّ مثل بعنّ، ونحو يا نسا  إنّ، أي اتعبن، القرافي، نفاعس .48
 .3371، ص7القرافي، نفاعس الأصول، ج .49
 .3371، ص7القرافي، نفاعس الأصول، ج .50
لعجاور،  إبراهيم ا دين أبي الحسن بن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطهالآمدي، سيف ال .51

 .222، ص3الناشر: مكتبة عباس أحمد الباز للتوزيع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
 .222ص 3الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج .52
 .223ص 3الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج .53
 .223ص 3م في أصول الإحكام، جالآمدي، الإحكا .54
باصاول  "ها(، الفصاول في الأصاول المعاروف    370الجصاص، احمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي ت) .55

 .13ص 3الجصاص"، الناشر: مكتبة الرسالة، ج
 . 13ص 3الجصاص، الفصول في الأصول، ج .56
 3، ج1587رقام الحاديث   مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب باالورق نقادا،    .57

 .1210ص
 .13ص3الجصاص،الفصول في الأصول ج .58
فا  الافغااني،  ها(، أصول السرخسي، تحقيق أبو الو 490السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ت ) .59

 .144ص 2بيروت، ج –الناشر: دار الكتب العلمية 
 .147ص 2السرخسي،أصول السرخسي، ج .60
، 233م الحاديث  ر، كتاب الوضو ، باب ما يقع من النجاسات من السمن، رقالبخاري، الجامع الصحيح المختص .61

 .93ص 1ج
 .91ص 1، ج226البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الوضو ، باب غسل الدم، رقم الحديث  .62
 .148ص 2السرخسي،أصول السرخسي، ج .63
 2ياة، ج نة المحمدر: مطبعاة السا  البزدوي، أبو الحسن بن علي بن محمد بن الحسن البزدوي، أصول الفقه، الناش .64

 .341ص
 .341ص 2البزدوي، المرجع السابق، ج .65
 .341ص 2البزدوي، المرجع السابق، ج .66
 .342ص 2البزدوي، المرجع السابق، ج .67
ر الإسالام  ها(،كشف الإسرار عن أصاول فخا   730البخاري، علا  الدين عبد العزيز بن احمد البخاري ت ) .68

 .507ص  3م(، ج1997) 1بيروت، ط –عمر، الناشر: دار الكتب العلمية  البزدوي، وضع حواشيه عبد الله محمد
 .507ص 3البخاري، كشف الإسرار، ج .69
 .508ص 3البخاري، كشف الإسرار، ج .70
ا(، ه 1402وت )بير –الشاشي، احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي  .71

 .328ص 1ج
 .329ص 1الشاشي، أصول الشاشي، ج .72
 .55ص 1(، ج228البخاري، صحيح بخاري، كتاب الطهارة، باب غسل الدم، رقم الحديث ) .73
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أصول الفقاه(، ضابطه    ها(، البحر المحيط في 794الزركشي، بدر الدين محمد بهادر بن عبد الله الزركشي )توفي  .74
 –م 2000) 1طة، د.محمد محمد تأمر، مكة المكرمة، الناشر: مكتبة عبااس احماد البااز، دار الكتاب العلميا     

 .165ص 4ها( ج1421
 .167ص 4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .75
 .167ص 4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .76
 ، ولقد ذكر تعريف الامدي.168ص 4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .77
 .170 -169ص 4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .78
 ة لا بالحكمة.نوطة بالعلمشارة إلى انه من العلوم إن الحكمة تختلف عن العلة وإن الإحكام الشرعية لا بد من الإ .79
ة ما ة معرفة أن العلفتها بواسطقال ابن السمعاني: لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة من قوله لاجل يغير معر .80

  . 168، ص 4 الاصفهاني في النكت، الزركشيلاجلها الحكم، والدال بلا واسطة اقوى، وكذا قاله الصفي 
، قال الشيخ 271، ص2(، ج3359أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم الحديث ) .81

 ن الظاهر.مالألباني: صحيح. كذا جعله أبو إسحاق والغزالي من الصريح وجعله في البرهان والمحصول 
 .170-169، ص4ول الفقه، جالزركشي، البحر المحيط في أص .82
 .170، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .83
 .170، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .84
 .171المرجع السابق، ص  .85
 .172المرجع السابق، ص  .86
 وت، دار الغربها(، السنن، المحقق بشار عواد معروف، بير279 – 209الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى، ) .87

 ، وقال عنه حسن صحيح.1998الإسلامي، 
الأنبااري ونقال    ، كذلك أنكر كونها للتعليل الكمال بن172، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .88

 إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل وفي الحديث للتأكيد.
 .174-173، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .89
 .175-174، ص4يط في أصول الفقه، جالزركشي، البحر المح .90
 .176، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .91
 .176، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .92
 .196، ص4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج .93
 .196المرجع نفسه، ص .94
ن جماع الجواماع في   عها(، منع الموانع 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي )توفي  .95

 .212ها(، ص1420) 1أصول الفقه، تحقيق د. سعيد بن علي محمد الحميري، الناشر: دار البشاعر الإسلامية، ط
 .215-213السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، ص .96
 سنة الصحيحة.ال د بكلام النبي ، والمقصو216السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، ص .97
لاي علاى جماع    ها(، حاشية العطار على شرح الجلال المح1250العطار، حسن بن محمد العطار الشافعي )توفي  .98

 .137، ص5، ج1الجوامع، الناشر ك دار الكتب المصرية، ط
 .138المرجع السابق، ص .99

يح، مصر، الناشر: مطبعة ، التلويح شرح التوضها(747التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني )توفي  .100
 .136، ص3ها(، ج1377صبيح )

 .139، ص3التفتازاني، التلويح شرح التوضيح، ج .101
 .139، ص3التفتازاني، التلويح شرح التوضيح، ج .102
جاار )المتاو :   بابن الن الفتوحي، تقي الدين أبو البقا  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف .103

الثانياة   ان، الطبعاة ها(، شرح الكوكب المنير، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتباة العبيكا  972
 .117، ص4م، ج1997 -ها 1418
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 .121-117المرجع السابق، ص .104
 .124-121المرجع السابق، ص .105
 .125-124، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .106
 .125، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .107
 .126-125، ص4فتوحي، شرح الكوكب المنير، جال .108
 .129، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .109
 .130، ص4شرح الكوكب المنير، ج .110
، 2وط، جب الأرناا  ابن حنبل، أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعي .111

 صحيح على شرط الشيخين.قال عنه شعيب الأرنا وط: إسناده  7772، رقم الحديث 281ص
 .135، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .112
 .132، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .113
مان هاذا    وقال عنه "هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا 2109، رقم الحديث 496، ص3الترمذي، السنن، ج .114

 الوجه".
ر إحياا   لبااقي، دا اق محمد فؤاد عبد مسلم، مسلم بن الحاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الصحيح، تحقي .115

 .1587، رقم الحديث 1210، ص3التراث العربي، بيروت، ج
 .137-136، ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج .116
ق الحق مان عمال   ها(، إرشاد الفحول إلى تحقي1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )المتو :  .117

لدين صالح االدكتور ولي وكفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس  –دمشق  الأصول، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية،
 .116، ص2م، ج1999 -ها 1419فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

 .118، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج .118
 .119، ص2الأصول، ج الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم .119
 .119، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج .120
 .121، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج .121
، 3(، ج1717مسلم، صحيح مسلم، كتاب القضا ، باب كراهة قضا  القاضي وهو غضبان، رقم الحاديث )  .122

 .1342ص
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